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الخليجية المتواجدة في الكويت 
مع ذكر السند القانوني، وهل 
يجوز لــإدارة العامة للمرور 
تسقيط المركبات دون علم او 
اقرار من صاحبها مع ذكر السند 
القانوني، وما مــدى قانونية 
وجود كراجات الحجز التابعة 
لشركة النقل والمؤجرة من قبل 
الادارة العامة للمرور )ورش 
السيارات(،  تصليح وصيانة 
وما الرسوم المتفق عليها بالعقد 
بين الطرفين )الرسوم المالية(، 
وكم يبلغ عدد حالات المقيمين 
الذين تم تسفيرهم والاسباب 
التي دعت الى ذلك، وكم حالة 
تم التراجع عن القرار بشأنها 
مع ذكر تصنيف هذه الحالات 

وجنسياتها؟

الكفاءات في الأماكن الحساســة 
والتي يكون فيها تعامل مباشر 
مع المراجعين، خصوصا إذا كانوا 
مرضى، لأنهم بحاجة إلى تعامل 

خاص.
وأشــار إلى ان أكبــر الدلائل 
علــى كفاءة الرجل هي شــهادة 
المرضــى وذويهــم بالإضافــة 
إلى الإحصائيــات التي توضح 
انخفاض المشــكلات التي كانت 
موجودة في الماضي فيما يخص 
مخصصات المرضى في المملكة 
المتحدة، موضحا ان هذه الأمور 
وغيرها تؤكد انه خير من يمثل 
الكويــت في مثل هــذا المنصب 
وأنه من الكفاءات الوطنية التي 

تستحق الدعم.

بيان قانونية هذا الاجراء 
مع وجود حــق التقاضي 
للجميــع للاختصــام امام 
المحكمــة، ومــا الشــروط 
الوافد  الواجبة لحصــول 
على رخصة القيادة، وهل 
تم رفض معاملات قانونية 
الشــروط  ومســتوفية 
للوافدين، مع ذكر السبب 
إن وجــد، ومــا المخالفات 
المروريــة وفقــا لقانــون 
المــرور وبنــاء عليها يتم 
حجــز الاشــخاص بمركز 
الشرطة )حجزا للحرية(، 
وما المدة القانونية القصوى 
لحجز المركبات وفقا لقانون 
المــرور، وهــل تم حجــز 
مركبات زادت في مدتها عن 
المدة القانونية مع ذكرها ان 
وجد والسبب لذلك؟ وهل 
يجوز تســقيط السيارات 

زيارات للمرضى ويلتقي 
الأطبــاء المعالجين بصفة 
مستمرة، لافتا إلى ان الرجل 
يتميــز بحســن التعامــل 
مع المرضى، لاســيما انهم 
فــي الخارج بحاجــــة إلى 
الذي يتعامـــــل  المسؤول 
دقيـــــق  بشــكل  معهــم 
وبــــروح مختلفــة وهــذا 
ما لمســهـ الجميع منه منذ 

توليــه إدارة المكتب.
وشــدد الــعازمي علــى 
أن العمــل الـــذي يقـــوم به 
التمار يعد نموذجا يحتذى 
وفخــرا للكويــت وأهلها، 
وان كل مــن تعامــل معه 
يشهد بكفاءته وتواضعه 
ونظافــة يــده، مبينــا ان 
الكويت تحتاج إلى مثل هذه 

النائــب محمــد  وجــه 
الهديــة عددا من الاســئلة 
البرلمانيــة لنائــب رئيس 
الــوزراء ووزير  مجلــس 
الداخليــة الشــيخ محمــد 
الخالد جاءت كالتالي: هل 
تم كشــف حــالات تزوير 
معامــات للمركبــات في 
احدى الادارات وتم التكتم 
عليها، ولماذا لم تتم احالتها 
للنيابة، وهل يجوز تسقيط 
السيارات )الهلاك الجزئي( 
مع ذكر الســند القانوني، 
ويرجى تزويدي بكشــف 
بالحالات التي تم حجزها 
بنظارة المرور منذ تاريخ 
2013/1/1 الى 2013/12/1 مع 
ذكر الجنســية والســبب 
والمدة، وهل تم وقف تحويل 
المخالفــات إلــى المحكمــة 
للمواطنــن المتظلمين، مع 

أشــاد النائــب حمــدان 
العازمي بالجهود الكبيرة 
التي يبذلهــا مدير المكتب 
الصحي في لندن د.يعقوب 
التمــار، مؤكدا انــه يقوم 
بالمســؤولية الملقــاة على 
عاتقه بشكل نال استحسان 
ورضــا الجميع، كمــا انه 
يقف علــى أحوال المرضى 
هناك عن قرب رغم الأعداد 
الكبيــرة التي تصــل إلى 
المملكــة المتحــدة للعلاج 

هناك.
وأوضــح العازمــي في 
تصريح صحافي ان التمار 
ومن خلال الجهود المميزة 
التي يبذلها استطاع إدارة 
المكتب بالشــكل المناسب، 
حيــث يحرص على إجراء 

الهدية يسأل وزير الداخلية عن حالات 
العازمي: مدير مكتبنا الصحي في لندن إبعاد الوافدين والمدة القانونية لحجز المركبات

كفاءة وطنية تستحق الدعم

محمد الهدية

حمدان العازمي

عمل حر مثل برنامج الحاضنات 
للاعمال الوطنية الذي لن يرى 
النور الا عن طريق الجمعيات 
التعاونية لأسباب كثيرة ليس 
المجال لحصرها، وانما نكتفي 
بالقول بأنها احدى فقرات عمل 

الحكومة للمرحلة المقبلة.
ويبقــى القــول ان الهيئــة 
العامــة للتعــاون فــي حــال 
انشائها ســتمثل حالة جديدة 
من حيث الشــكل والمضمون، 
فهي وان كانت غرفة من الغرف 
الحكوميــة الا انها تقترب الى 
حــد كبير من القطاع الخاص، 
وذلــك لأنهــا تهــدف للربــح 
بصورة واضحــة لكي تتمكن 
من بناء مراكزها المالية وتقوية 
ايراداتها باســتمرار، وهي من 
ناحيــة ثانية تهتم بالنشــاط 
الاجتماعي للمساهمين وتوحد 
صفوفهم لتحقيق هدف واحد 
في وقت واحد هو تحقيق مبدأ 
نشر الوعي التعاوني بين افراد 
المجتمع، حيث تذوب الفوارق 
والضغينة. هذا ما كان بالنسبة 
للفكر والفلسفة والاسباب التي 
تدفع باتجــاه انشــاء الهيئة، 
اما بالنســبة للكوادر الادارية 
والمالية التابعة لها فإن المرسوم 
بالقانون المنشأ للهيئة العامة 
للتعاون ســيأخذ على عاتقه 
التفاصيــل المختلفــة للشــكل 
الــكادري الذي يتبــع للهيئة، 
ولن يكون مختلفا عن الاشكال 
الموجودة بالهيئات الحكومية، 
والكل في مجال تخصصه مع 
بعض التعديــات والتغيرات 

الملازمة لمجال العمل.
الادارة  اولا: رئيــس مجلــس 
والمدير العام )يعين بمرســوم 

لمدة ثلاث سنوات(.
ثانيا: اعضاء مجلس الادارة 
)عشــرة أشــخاص مــن ذوي 
الخبرة والكفاءة على أســاس 
4 مــن الــوزارات +6 من ذوي 
الخبــرة والاختصاص يصدر 
بتعيينهم مرسوم أميري لمدة 

ثلاث سنوات(.
ثالثــا: يســتدل علــى اللجان 
الدائمة للهيئة من واقع اللائحة 
الإدارة  لمجلــس  التنفيذيــة 
وطبيعة الأعمــال المناطة بكل 
لجنة، وكيفية ووقت اجتماعها 
وصحــة انعقادهــا ومدتهــا 
الزمنية، وتحدد قيمة المكافاة 

التي يتقاضاها أعضاؤها.
رابعا: الهيكل التنظيمي للكادر 

الوظيفي لموظفي الهيئة:-
1-رئيس مجلس الادارة والمدير 
العام ـ  يعين بمرســوم لمدة 3 
سنوات ـ يرأس مجلس الادارة 
في اجتماعه طبقا لما نصت عليه 
اللائحة التنفيذية، ويمثل الهيئة 
أمام القانون ويكون مســؤولا 

عن جميع الموظفين
2-نواب المدير العام اثنان كل 

في مجال اختصاصه:-
أ - نائب المدير العام للشؤون 
المالية والادارية وتتبعه الادارات 
التالية )الشــؤون القانونية – 
ادارة الرقابة - ادارة التفتيش 

– شؤون العضوية(.
ب- نائب المدير العام للشؤون 
والاســتثمارية  التجاريــة 
وتتبعه الادارات التالية )ادارة 
الاســتثمار – الادارة التجارية 
– ادارة التنميــة والتدريب - 

الانشاءات(.
ويبقى الامر في نهاية المطاف 
التنظيمي  بالنســبة للهيــكل 
بيد مجلــس ادارة الهيئة بعد 
انشائها وفقا للاحتياجات الآنية 

والمستقبلية.

قرابــة 55 والرقــم فــي ازدياد 
ولا ريــب فــي ان الأمر يحتاج 
الــى جرعة جديدة مــن الفكر 
السليم والعمل السليم والانجاز 
الصحيح، بخلاف فكرة اتحاد 
الجمعيــات التعاونيــة الــذي 
وان كان يؤدي دورا مشــهودا 
لــه بالجهــد والروعــة، الا انه 
يظل بعيدا كل البعد عن فكرة 
وفلسفة الهيئة العامة للتعاون.
وتأتي فكرة الهيئة لتكون 
المظلة الواقية للعمل التعاوني 
في المرحلة من التاريخ نتيجة 
الاجتماعيــة  للمتغيــرات 
والثقافية والاقتصادية مدفوعة 
بتطور الفرد الكويتي وأفكاره 
الكثيرة، بعــد ان ادى القطاع 
التعاونــي خدمات جليلة لكل 
اطياف المجتمــع الكويتي من 
ناحية والحكومــة من ناحية 
اخــرى تحــت مظلــة وارفــة 
الظلال يســتظل تحتها الطفل 
الصغير كما هو حال الشــيخ 
الكبيــر، وتمتــاز بالتنظيــم 
المتقن والقانون الذي يساوي 
بين الجميع ويشرف على نقل 
هذا العمل المشترك الى مرحلة 
اخرى يكبــر ويترعرع ويقف 
على مرتكــزات صلبة لخدمة 
العملية التعاونية بكل أطيافها. 
وتتركز الأفكار الرئيســية 
لهذا البناء الجديد على 3 اسس 

رئيسية:
اولا: ان البداية القوية لهذا 
العمل تبقى في وضع الأسس 
الســليمة لهذا الصرح الجديد 
بحيــث يســتطيع الاجابة عن 
كل الأســئلة بــكل احترافيــة 
ويبعــث علــى الطمأنينة في 
نفوس المسؤولين من جهة، وفي 
نفوس المساهمين من جهة اخرى 
خصوصا ان مصدر القلق يأتي 
من نسيج مشترك ما بين الخوف 
على ضيــاع الأموال والدخول 
في روتين الحكومة الذي يمتاز 
بطول وقت الانتــاج وان جاء 

صحيحا.
الهيئــة  ثانيــا: أن تكــون 
العامة للتعاون تحت اشــراف 
الحكومــة الموقرة مــن الجهة 
الواقيــة فقــط وهــي الجهــة 
القانونيــة لاطفــاء الشــرعية 
المطلوبة بحيث تقيها الشرور 
التي قد تعترض طريقها، أما من 
الناحية القانونية فإن الهيئة 
قادرة على عملية التمويل الذاتي 
بعــد التدقيــق المطلــوب على 
الميزانيــات العامة للجمعيات 
التعاونيــة، وكذلــك اتحادها 
المعلــن وهي الفكــرة الجديدة 
التــي ان قدر لها النجاح فإنها 
تفتح باب الانتساب الى العهد 
الجديــد من العمل في الكويت 
بعيدا عن الصرف الحكومي غير 
المبرر وبعيدا عن الترف والبذخ 
الذي يحتاجه المجتمع الكويتي 
شريطة أن تســاهم الحكومة 
بجزء بسيط بميزانية الهيئة 
بهدف تثبيت هيمنة الدولة عن 
طريق اخضاع الحسابات لرقابة 

ديوان المحاسبة.
ثالثا: تســتطيع الهيئة العامة 
للتعاون ان تساهم بجهد كبير 
في اســتقطاب الأعداد الكبيرة 
من العاطلين عن العمل وتقليل 
اعداد الباحثين عن عمل وجعلهم 
ينسابون وينصهرون في ميدان 
العمل من خــال طرق كثيرة 
منها العمل المباشر وهو التعيين 
في وظائف شــاغرة بمختلف 
التعاونية وكذلك  الجمعيــات 
الهيئة، والتعيين غير المباشر 
وهو التدريب الميداني عن طريق 
الانخراط في برنامج يؤدي الى 

يســتمر العمــل باللوائــح 
والنظــم والقــرارات المعمول 
بها في المجالات التي اصبحت 
مــن اختصــاص الهيئــة وبما 
لا يتعــارض مــع احــكام هذا 
القانــون الى حين اســتبدالها 
ويستمر موظفو وزارة الشؤون 
العاملون  الاجتماعية والعمل 
بقطاع التعــاون في تصريف 
عملهــم لصالــح الهيئــة الــى 
ان يصــدر قــرار الوزير بنقل 
القطاع الى الهيئة دون المساس 

بحقوقهم المالية والادارية.
مادة 31

تســري احــكام المرســوم 
بالقانــون 15 لســنة 1979 من 
شأن الخدمة المدنية ومرسوم 
نظام الخدمــة المدنية الصادر 
في 4 ابريل 1979 على موظفي 

الهيئة.

مادة 32 

يلغى كل نص يخالف احكام 
هذا القانون من تاريخ صدوره 

والعمل به.

مادة 33

علــى رئيــس الــوزراء - 
والــوزراء كل فيمــا يخصه - 
تنفيذ هذا القانون والعمل به 
من تاريخ نشــره في الجريدة 

الرسمية »الكويت اليوم«.
وجاءت المذكرة الايضاحية 
للقانــون بمــا يلــي: تمتــاز 
الحركة التعاونية في الكويت 
بالتطور الذاتــي نظرا لمرونة 
المعطيــات والتشــريعات لها، 
وقد جــاء المرســوم بالقانون 
رقــم 1979/24 ليثبــت أســس 
التعامــل بهــذا الأســلوب من 
العمل الجماعي داخل المجتمع 
منقسما على المناطق المختلفة، 
ثــم جــاءت النظم الأساســية 
وتعديلاتهــا لتســهيل عملية 
الجهود وتضافرها لتصب في 
نهر المصلحة الوطنية لترتوي 
عروقهــا وتتغــذى أغصانهــا 
وتغدو أكثر قوة وأشد صلابة 
على تحمل المســؤولية الملقاة 
علــى عاتقها، فجاءت فلســفة 
جمع الحركــة التعاونية بكل 
أجزائهــا ثــم انصهارهــا فــي 
بوتقــة واحــدة تحــت مظلــة 
للتعــاون.  العامــة  الهيئــة 
واســتنبط المعنيــون بالأمــر 
هذه الفكرة مــن وحي طبيعة 
العمــل التعاونــي منذ نعومة 
أظفاره في أوائل الأربعينيات 
من القرن الماضي، حيث يمتاز 
بالفكر المشترك والعمل المشترك 
والمنفعــة التي تعم جميع من 
اشترك في البحث عنها اضافة 
الى استكمال مسيرتها المباركة 
الى افــاق حدودهــا متجاوزة 
كل الصعوبات والعقبات التي 

اعترضت طريقها.
الا ان النهج التعاوني بكل 
ما حمله من تطورات ونجاحات 
الى جديد الأفكار، والى القلب 
المقتــرح والى الــروح المفعمة 
بالطموح، ويحتاج الى الحوار 
الهادئ البناء والنقاش المثمر، 
واذا نحن اســترجعنا الماضي 
القريــب عند بدايــات الحركة 
التعاونيــة نجد التجربة التي 
بــدأت ثــم كبــرت وترعرعت 
ثــم انتشــرت وزادت أوراقها 
وأغصانها وكأنهــا الموصوفة 
في كتاب الله )حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة(، 
ذلك بسبب اصرار على تخطي 
الصعاب التــي تعتري طريق 
الحركة التعاونية حتى وصل 
عدد الجمعيات التعاونية الى 

وزير الشؤون.
- رئيس اتحاد الجمعيات 

التعاونية بحكم منصبه.
- ممثل عن كل من الجهات 
الحكومية التالية على الا تقل 

درجته عن وكيل مساعد.
-ممثل عن وزارة الشؤون 

الاجتماعية والعمل.
-ممثل عن وزارة التجارة.
-ممثل عن بلدية الكويت.
- ممثل عن غرفة التجارة

مادة 24

مــدة العضوية في مجلس 
ادارة الهيئــة هــي 3 ســنوات 
ميلادية ويصدر باعضاء مجلس 
الادارة مرسوم وتنشر اسماؤهم 
الرســمية وتحدد  بالجريــدة 
مكافآتهم بقرار مجلس الوزراء.

مادة 25

يكون للهيئة لائحة داخلية 
تصدر بقرار من وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل بناء على 
اقتــراح مجلــس ادارة الهيئة 
متضمنا نظام العمل بالمجلس 
وقواعــد واجــراءات ومواعيد 
الاجتماعــات وتنظيــم عمــل 

اللجان.

مادة 26

الهيئــة مباشــرة  تتولــى 
الاختصاصــات المقررة لوزير 
الشؤون طبقا للقوانين المعمول 
بها ويتوجب على المدير العام 
ان يرســل نسخة من محاضر 
اجتماعات المجلس الى الوزير 
خلال خمســة عشــر يوما من 

تاريخ انعقاد الاجتماع.

مادة 27

للوزير الحق في الاعتراض 
المتخــذة  القــرارات  علــى 
بالاجتماعــات كلها او بعضها 
وعليه ان يبدي ملاحظاته ليتم 
تعديلها من قبل المجلس وذلك 
خلال خمســة عشــر يوما من 
تاريخ تسلم محضر الاجتماع.

مادة 28

يكون للهيئة ميزانية ملحقة 
وتبدأ سنتها المالية اول يوليو 
مــن كل عــام وتنتهي في اخر 
يونيو من العام الذي يليه حيث 
تنتهي السنة المالية ويستثنى 
من ذلك الســنة المالية الاولى 
حيــث تبدأ من تاريــخ العمل 
بهذا القانون وتنتهي في نهاية 
يونيو من السنة المالية التالية.

مادة 29

تتكون المــوارد المالية من 
الآتي:

- الاعتماد المالي المخصص لها 
من الدولة.

-التبرعات والهبات التي يقرر 
مجلس الادارة قبولها.

- 2% مــن صافــي اربــاح كل 
جمعية تعاونية.

مادة 30

لموظفي الهيئة الترشح لشغل 
منصب عضو جمعية تعاونية.

مادة 16

الهيئــة هي المســؤولة عن 
احالة من يثبت ادانته بالتعدي 
على اموال الجمعية الى النيابة 
العامة بعد ايقافه عن العمل.

مادة 17

يحظر على الهيئة السعي 
الى تحقيــق أي غرض مناف 
للنظم والاداب العامة او التدخل 
فــي المنازعات السياســية او 
الدينيــة او اثــارة العصبيات 
المذهبية والطائفية والعنصرية 

او الايماء الى ذلك.

مادة 18

الهيئة هــي الجهة المخولة 
التعاميــم والقرارات  باصدار 
التنظيمية لكافــة الجمعيات 
التعاونيــة بما يعــود بالنفع 
عليها ويجب على الجمعيات 
التعاونية التعامل مع الهيئة 
على المشرف على اداء مهامها.

مادة 19

اتحاد الجمعيات التعاونية 
هو الجهة التي تمثل الجمعيات 
الاعضــاء ويحرص على الزام 
الجمعيات بالجانب التعاوني 
ولا تحل الهيئــة ممل الاتحاد 
وتكون داعما له في اداء عمل 
ولجانه ويكون لها المشاركة في 
الاجتماعات التي تنعقد تحت 
اسم الاتحاد دون ان يتكون لها 
حق التصويت على القرارات.

مادة 20

يستمر الاتحاد في تشكيل 
لجانه ومتابعة اعمالها ويكون 
للهيئة ممثل عنها في كل لجنة 
مــن لجــان الاتحاد وترســل 
اللجان نســخة من محاضره 
الــى الهيئة خلال اســبوع من 

تاريخ انعقادها.

مادة 21

يكــون للهيئــة الحــق في 
رفض او تعديل او الموافقة على 
ماورد من قرارات في محاضر 
اجتماعات لجان الاتحاد وعند 
حدوث اختلاف في الرأي ترفع 
الهيئة الامر لوزير الشــؤون 

للفصل فيه.

مادة 22

لا يجوز لمن يعمل بالهيئة 
او بالاتحاد من موظفين الجمع 
بين عملهم وترؤس مجلس ادارة 
جمعيــة تعاونية او ان يكون 

عضوا لمجلس اداراتها.
مادة 23

يتولى ادارة الهيئة مجلس 
ادارة يتكون كالتالي:

- مدير عــام الهيئة يكون 
رئيسا بحكم منصبه.

-خمسة اشخاص من ذوي 
الــرأي والخبــرة التعاونيــة 
ويصدر بهم مرسوم بعد عرض 

مادة 8 
الهيئة هي الجهة المختصة 
الاساســية  النظــم  بوضــع 
للجمعيــات  النموذجيــة 
التعاونية بعــد موافقة وزير 
الشــؤون ويمكن للجمعية ان 
تعــدل النظام باغلبيــة ثلثي 
اعضــاء الجمعيــة العموميــة 
وبما لا يتعارض مع الاســس 
والمبــادئ والقواعــد المنظمــة 

للعمل التعاوني.

مادة 9

الهيئة هي الجهة المختصة 
بحل مجلس ادارة الجمعية في 
حال وجود مخالفات ادارية او 
مالية تستدعي ذلك كما يكون 
لها الحق في عزل احد اعضاء 
مجلس الادارة اذا تمت ادانته 
في جريمة منصوص عليها في 
قانون الجزاء بعد ابلاغ وزير 

الشؤون.

مادة 10 

الهيئــة هي المســؤولة عن 
ادارة الجمعية بعد حل مجلس 
الادارة عن طريق تعيين لجنة 
انتقالية لفترة ثلاثة اشهر على 
الاكثر لحين اجراء الانتخابات 
ويتوجب عليها تسليم العهدة 

للمجلس المنتخب.

مادة 11

يكون للهيئة موظف يختص 
بمتابعة سير العمل داخل كل 
جمعية ويكتب تقارير دورية 
عن اداء الجمعية ويمثل الهيئة 
عند عقد الجمعية العمومية لها.
كما يعهد اليه انجاز كل ما 
تطلبه الجمعية من معاملات.

مادة 12

يكون لمجلس ادارة الجمعية 
الحق في طلب استبدال موظف 
الهيئــة اذا حــاد عــن مهامــه 
الرسمية او تدخل في امور لا 

تعنيه.

مادة 13

تحدد الهيئة موعد ومكان 
الانتخابات السنوية للجمعيات 
التعاونيــة وتختص بالاعلان 
عن اسماء الاعضاء الذين تخلو 
مقاعدهم طبقــا للنظام المتبع 

باللائحة التنفيذية.

مادة 14

ينشأ بالهيئة ادارة خاصة 
بــكل محافظة مــن محافظات 
الكويت وتتبعهــا الجمعيات 
التعاونية التي تقع ضمن نطاق 
المحافظة ويكون لها مكتب في 
كل جمعية تعاونية لســرعة 

انجاز الاعمال.

مادة 15

لا يجــوز للهيئة او اي من 
موظفيها التدخل في انتخابات 
الجمعيــات التعاونية او دعم 
قوائم معينة عن طريق التأثير 
علــى الناخبين كمــا لا يجوز 

قــدم النــواب د.عبدالكريم 
الكندري ود.عبدالله الطريجي 
ومبارك الحريص ومحمد طنا 
اقتراحا بقانون بشــأن انشاء 
الهيئة العامة للتعاونيات، وجاء 

في القانون ما يلي:

مادة 1

1 - يقصد بالجمعية التعاونية 
هــي الجمعيــات الخاضعــة 
لاشــراف وزارة الشؤون وتم 
تأسيسها طبقا للقانون 1979/24 
والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 

.2013
2 - يقصد بالوزير المختص في 
هذا القانون - وزير الشؤون 

الاجتماعية والعمل.
3- يقصد بالوزارة المختصة في 
هذا القانون- وزارة الشؤون 

الاجتماعية والعمل.
4 - يقصــد بالاتحــاد في هذا 
القانــون - اتحــاد الجمعيات 

التعاونية الاستهلاكية.
5 - يقصــد بالهيئــة فــي هذا 
العامــة  الهيئــة  القانــون - 

للتعاونيات.

مادة 2

تنشــأ طبقــا لاحــكام هذا 
ذات  عامــة  هيئــة  القانــون 
شــخصية اعتبارية وميزانية 
الهيئــة  تســمى  مســتقلة 
العامــة للتعاونيــات وتتولى 
اختصاصات الوزارة في مجال 
التعاون ويشرف عليها وزير 

الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 3

يصــدر وزيــر الشــؤون 
اللائحة التنفيذية لعمل الهيئة 
خلال سنة ميلادية من تاريخ 

العمل بهذا القانون.

مادة 4

الغرض من إنشــاء الهيئة 
هــو العناية بشــؤون القطاع 
التعاوني وتهيئة اسباب الدعم 
والرعاية لــه وتنمية القدرات 
الاداريــة والماليــة  الابداعيــة 
لكافــة الجمعيــات التعاونية 
وتطويرها لتكون احدى الدعائم 

الاقتصادية.

مادة 5

تحتل الهيئة محل الوزارة 
في ادارة كافة الامور الخاصة 
بالجمعيات التعاونية واتخاذ 
القرارات اللازمة لتسهيل عملية 
المتاجــرة وزيــادة رأس المــال 
وتكــون بمثابة المشــرف على 
عمل الجمعيات التعاونية دون 

المساس بخصوصياتها. 

مادة 6 

الجمعية التعاونية هي تلك 
التي تنشــأ برغبة اشــخاص 
طبيعيــن ويجتمعــون حول 
ظروف معينة واهداف معينة 
بهــدف الارتفــاع بالمســتوى 
المعيشي الاقتصادي والاجتماعي 
لكافة اعضائها ويقبلون بالنظام 
التعاونــي الــوارد بالمرســوم 
القانوني رقم 1979/24 والمعدل 
بالقانون رقم 118 لسنة 2013. 

مادة 7 

تحــدد اللائحــة التنفيذية 
شــروط تأســيس الجمعيات 
التعاونية ونطاق عملها ورأس 
المــال المدفوع وقيمة الاســهم 
واســماء المؤسســن واســماء 
المفوضين في اتخــاذ اجراءات 
التســجيل واعلانها بالجريدة 

الرسمية.

مبارك الحريصد.عبدالكريم الكندري محمد طنا د.عبدالله الطريجي 

ٍ للنظم والآداب العامة يحظر على الهيئة السعي إلى تحقيق أي غرض مناف

نواب: إنشاء هيئة عامة للتعاونيات تكون مسؤولة عن إحالة
من تثبت إدانته بالتعدي على المال العام إلى النيابة

الهيئة هي 
المسؤولة عن إدارة 
الجمعية بعد حل 

مجلس الإدارة 
عن طريق تعيين 

لجنة إنتقالية لفترة 
ثلاثة اشهر على 

الأكثر لحين إجراء 
الانتخابات ويتوجب 

عليها تسليم 
العهدة للمجلس 

المنتخب

يكون لمجلس إدارة 
الجمعية الحق في 

طلب استبدال 
موظف الهيئة إذا 

حاد عن مهامه 
الرسمية أو تدخل 

في أمور لا تعنيه

أشاد بالجهود التي يبذلها لتذليل العقبات أمام المرضى وذويهم


